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 دور العقوبة البديلة في التقليص من تنامي معدل الجريمة 
 )الجزائري دراسة في البدائل المطروحة في التشريع(

  عبد الرحمان خلفـي :لدكتورا
  جـامعة بجايـة

  :مـتقدي
يعد الجزاء الجنائي الوسيلة الفعالة في يد الدولة لضمان تجسيد 

المعلنة في الزمان الاستقرار داخل المجتمع بحسب السياسة الجنائية 
  والمكان المحدد لها.

واها ـالية هذه الوسيلة دون سـوإيمانا من هذه الأخيرة بمدى فع
ال الجزاء ـفي تحقيق الأهداف المسطرة لها أفرطت الدولة في استعم

رة ـاق الظاهـاع نطـال تدخلها تبعا لاتسـك مجـفاتسع بذل ،ائيـالجن
ور وتعقد الحياة ـرى تبعا لتطالإجرامية التي تنامت وتعقدت هي الأخ

  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية....
ولاشك أن إفراط الدولة في استعمال العقوبة لمواجهة الظاهرة 

وق ـداء على الحقـان ـ اعتـالإجرامية أضحى يشكل ـ في بعض الأحي
اب ـرا لتغليب حماية القيم والمصالح العامة على حسـريات، نظـوالح

اسة الجنائية الحالية أصبحت ـبما يجيز القول بأن السي هذه الأخيرة،
  تتعارض مع حماية هذه الحقوق والحريات.

لة في ـعف قيمتها كوسيدأت تضـائية بـوبة الجنـالعقا أن ـكم
اصرة، في الوقت ـائية المعـاسة الجنـأداة في السيـ، وكتحقيق الردع

العلمية المختلفة دوات ـرات والنـالفقه من خلال المؤتمفيه الذي بدأ 
ي تواجدت فيه العقوبة بوجه أزق الذـمفي التفكير في إيجاد مخرج لل

ذلك بإحلال بدائل لهذه ل خاص، وـدة بشكـر المـس قصيـالحبعام و
الأخيرة تضمن بها للضحية تعويضها، وتساهم في التقليص من تنامي 

زها شيد السياسة الجنائية وتعزيولا يكون ذلك إلا عبر ترالجريمة. 
لاني للجزاء ـال العقـرامية والاستعمـرة الإجـاربة الظاهـبغرض مح

ان ـ عنه ـاولة التخلي ـ قدر الإمكـالجنائي في صورته الحديثة، ومح
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اب أنظمة أخرى عقابية ـ جديدة ـ تحل ـورته التقليدية، لحسـفي ص
  محلها، بحيث تؤدي أغراضها بعيدا عن مساوئها. 

  
  

التطرق إلى السياسة الجنائية القديمة  نحاول عبر هذا الموضوع
اولة ـوالحديثة بالجزائر التي تبحث عن بديل لعقوبة الحبس في مح

مدى مساهمة بدائل العقوبة في ترشيد رصدها ثم تقييمها، للقول ما 
  السياسة الجنائية لمحاربة الظاهرة الإجرامية في الجزائر؟

  
  

    لت فيما يلي؛ونتج عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة تمث
الي في تقليص مستوى ـالحدي ــ هل نجحت العقوبة في شكلها التقلي

  في إنصاف حقوق الضحايا من الجريمة؟الجريمة و
هل لها تأثير ة المتاحة على المستوى الوطني، وـ ما هي بدائل العقوب

  ـ على قلتها ـ في امتصاص معدل الجريمة؟ 
  من التشريعات الغربية؟ ـ وهل يمكن إدراج بدائل أخرى اقتباسا

  
  

وهي الإشكالية مع جملة الأسئلة المطروحة نحاول الإجابة عنها 
اسة الجنائية ـالمتاحة في إطار السي من خلال التطرق إلى بدائل العقوبة

دها ـريمة، وسبل ترشيـمعدل الجإنقاص ، وأسباب فشلها في بالجزائر
ي ذلك بالمنهج مستأنسين ف تقليص العقوبة. على النحو الذي يضمن

ق ـالاستقرائي في أداة من أدواته وهو التحليل بغرض تمحيص وتدقي
النصوص ذات الصلة، مع جعل مقاربة بينها وبين الأحكام المقارنة في 

       بعض النصوص الأجنبية.   

اسة الجنائية ـفي إطار السي وبة المتاحةـبدائل العق: المبحث الأول
  بالجزائر

  
  
  
  

 إلىرق ـإلى التطل تلقائي ـبشكالعقوبة يقودنا الحديث عن بدائل 
 ذلكـوك، الغرامة الجزائية، والتدابير الاحترازية، والعقوبات التكميلية

ل ـالعمعقوبة حول  2009العقوبة موقوفة النفاذ، وما تم إدراجه سنة 
انون ـدائل الواردة في قـللنفع العام، كما يمكن التطرق إلى تلك الب

راج ـرية النصفية والإفـح عليه بنظام الحـأصطل ون مماـتنظيم السج
س قصير ـوكلها أنظمة تصلح أنت تكون بدائل لعقوبة الحبالمشروط. 
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الها لأن الذي يهمنا منها ـإليها على إجم ، ولكن لا يمكن التطرقالمدة
 تلك البدائل التي تصلح أن ينطق بها القاضي قبل الدخول إلى المؤسسة

   .لسجناء هذا من جهةالعقابية والاختلاط با
ون مصدرها ـالتي يكدث عن البدائل ـرى؛ عندما نتحـة أخـومن جه

ل ائل للعقوبة، بل هي بدائفي الحقيقة ليست بدإنها ، فالمؤسسة العقابية
ائية التي ـام النهـون إلا للأحكـلتنفيذ العقوبة أو جزء منها، لأنها لا تك

زء من ـوم عليه جـالمحكذ فيها ـذها أو التي استنفـي تنفيـرع فـشُ
بعضها رض ـع، بينما بدائل العقوبة محل الدراسة هي بدائل يمحكوميته

وافقة ـللم وبةـق بالعقـي الحكم خلال النطـعلى المتهم من طرف قاض
رت جملة من ـر إذا توافـض الآخـادة من البعـم الاستفـأو يت، اـعليه
ع ـل للنفـيذ والعمرق إلى نظامي وقف التنفـلذا سيتم التط. روطـالش

  العام وتقييمهما على المستوى العام للسياسة الجنائية بالجزائر. 
  نظـام وقف التنفيـذ البسيـط :المطلب الأول

وبة يمكن تأهيل المحكوم عليه ـذ العقـلاشك أنه عن طريق تنفي
ع به وطنه، كما أن ـوإصلاحه ليعود إلى مجتمعه مواطنا صالحا ينتف

لاح ـيع الجزاء على مقترف الجريمة حتى يتم إصالعدالة تقتضي توق
لح هذا الوضع ـع. لكن لا يصـاني داخل المجتمـالخلل الذي أوقعه الج

اب ـاة، لأن هناك فئة يكفيها التهديد والتخويف بالعقـع الجنـمع جمي
نفيذ ال نظام وقف تـلا، ومن ذلك استعمـدون الحاجة إلى توقيعه فع
حد من العقاب، وصورة من صور وسائل الالعقوبة الذي يعد أحد أهم 

  .1التفريد العقابي
هل زائري في تجسيد هذا النظام؟ وـالجفإلى أي مدى وفق المشرع 

وبة الحبس القصير ـديل لعقـرحه كبـن طـآلية تضمـح تطبيقه كـنج
  المدة؟

ة نظام وقف ـديد ماهيـر إلى تحـاول أن نتطرق في هذا العنصـنح
اسة ـتقييمه في إطار السيرق إلى ـثم التطراته، رـط ومبـنفيذ البسيالت

  الجنائية العامة.
                                                             

  .8 ص، 2006القاهرة، ، دار النهضة العربيةعمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعة الثانية، 1
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  ماهية وقف التنفيذ البسيط للعقوبة :الفرع الأول
ابيي؛ فهو عنصر ـريد العقـيعد نظام وقف التنفيذ أحد مظاهر التف

دارها ـمقعها ووـمن عناصر تقدير العقوبة لأن وزن العقوبة لا يكون بن
، ولعل عدم تنفيذ العقوبة هو 2أو عدم تنفيذهافحسب، بل أيضا بتنفيذها 

ودة ـدم العـسبيل آخر يتم من خلاله إصلاح الجاني وتشجيعه من أجل ع
   الجريمة.إلى مستنقع 

ذي بمقتضاه ينطق ـام الـك النظـذله "ـبأنذ ـوقف التنفيرف ـويع
ب ـدة معينة، فإذا لم يرتكـذها لمـوبة ويأمر بوقف تنفيـي بالعقـالقاض
رامية، وأثبت بذلك ـر عن خطورته الإجـعبكوم عليه أية جريمة تُالمح

أن لم ـحسن سلوكه خلال تلك المدة سقط الحكم بالعقوبة، وأعتبر ك
 اء وقف التنفيذـك المدة أمكن إلغـريمة خلال تلـن، أما إذا ارتكب جيك

  .3بحيث تنفذ به العقوبة المحكوم بها"

وت ارتكاب ـرض ثبـذ يفتـيام وقف التنفـارة وأن نظـدر الإشـوتج
ع ـائية، مـؤولية الجنـة المسـانها ونسبـافة أركـالجريمة مع توافر ك

ة ـدود معينـرع وفي حـن رأى المشـوبة. ولكـها للعقـاق مرتكبـاستحق
اء ـديرية التي تم منحها للقاضي أن يتم إعفـال السلطة التقـوباستعم

ابة ـددة تكون بمثـرة محـلال فتـوبة خـعليه من تطبيق العق ومـالمحك
ر محمل بأي التزام ـر غيـون هذا الأخيـأي يك وم عليه،ـاختبار للمحك

  .4عليه يفرضأو سلبي إيجابي 
زي ـذ عن النظام الإنجليـوعلى هذا النحو يختلف نظام وقف التنفي

ذا النظام وم عليه في ظل هـكحائي، في أن المـالمعروف بالاختبار القض
ات الإدارة المختصة، في حين أن ـلرعاية جهراف وـشابة ولإـيخضع لرق

المحكوم عليه في ظل نظام وقف التنفيذ يفرج عنه ويطلق سراحه، دون 
ورته ـرة وقف التنفيذ في صـاية في فتـراف أو رعـاعه لأي إشـإخض

ادة من ـن للاستفـزج بين النظاميـ. وهو ما دعا البعض إلى المالبسيطة
                                                             

  .95 ص.1999جميل عبد الباقي الصغير، النظرية العامة للعقوبة، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2
 .9عمر سالم، المرجع السابق، ص  3
 .10المرجع نفسه، ص  4
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بالفعل ما فعلته الكثير من التشريعات المقارنة ، وهو 5مزايا كلا منهما
  مثل التشريع الفرنسي.

  مبررات نظام وقف التنفيذ البسيط: الفرع الثاني
 مة ما على الرغم من ماضيهـورط بعض الجناة في جريمـقد يت

 واودـلن يع مونهـفي كبهم إلى الثقة  االتي تدعو مالحسن، وظروفه
يكون من المصلحة عدم توقيع العقاب قد ؤلاء إلى هذا الإجرام، مثل ه

  .6وسط السجون الفاسد ملتجنيبه معليه

كما يعد نظام وقف التنفيذ بديلا مناسبا يمكن أن يحقق وظيفة 
ق الردع وكذلك المنع؛ وتتمثل وظيفة الردع عن ـالعقوبة في تحقي

وت ـاضي بعد ثبـق بها القـوبة التي ينطـديد بتوقيع العقـطريق الته
وم عليه ارتكاب ـع في تجنيب المحكـل وظيفة المنـمثت، وتالمسؤولية

  .7وم بهاوبة المحكذ الفعلي للعقبل خوفا من التنفيرائم في المستقالج

والرأي الغالب في الفقه يميل مع جعل نظام وقف التنفيذ يهدف 
رة ـرية قصيـالبة للحـاوئ العقوبة السـبصفة أساسية إلى تجنيب مس

ر مدتها فإنها تمنع ـر إلى قصـوبة بالنظـذه العقـه ك أنـدة؛ ذلـالم
مديرية السجون من إخضاع المحكوم عليه لبرامج التأهيل والإصلاح، 
 وبالتالي لا تأثير إيجابي على شخصيته، بل على العكس ستجعله يختلط

وبة تفقد ـا أن هذه العقـلاقه. كمـدون أخـاجين الذين سيفسـبالمس
س ـوبة الحبـن. بل إن عقـة من السجـالرهبوم عليه تدريجيا ـالمحك

دسهم في ـوم عليهم، وتكـادة عدد المحكـدة تؤدي إلى زيـيرة المـقص
ابية في تطبيق برامج ـهزة العقـالمؤسسات العقابية، وإلى ارتباك الأج

انب ـرة وعلى الجـالإصلاح والتهذيب، ناهيك على الآثار السلبية للأس
  .8وم عليهالاجتماعي والاقتصادي للمحك
                                                             

 . 250 ص، 1986 عبد الرحيم صدقي، علم العقاب، طبعة أولى، دار المعارف، القاهرة، 5
 .704ص ، 1952السعيد مصطفي السعيد بك، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دون طبعة، المطبعة العالمية، مصر،  6
 .352ص ، 2011سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  7
 .20 ،19صعمر سالم، المرجع السابق، 8
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ؤدي إلى تجنب ـذ الذي يـن في نظام وقف التنفيـل يكمـإذن الح
كافة السلبيات التي تم ذكرها من الحد من مشكلة مصاريف العدالة 

لاط ـوم عليهم، وعدم اختـون بالمحكـائية، ومشكلة تكدس السجـالجن
  المساجين المبتدئين مع المساجين الفاسدين.

  ف التنفيذتقييم نظام وق: الفرع الثالث
رع ـاحة للمشـدائل المتـم البـذ أحد أهـف التنفيـد نظام وقـيع

الجزائري في مواجهة مساوئ الحبس قصير المدة، ونحسبه من حيث 
وحات الفقه ـى دون طمـار هذا النظام، لكن يبقـالمبدأ موفق في اختي

، ادة من هذا النظامـالجنائي الذي يطالب المشرع بتخفيف شروط الاستف
 ضافة إلى إدماج الصور الأخرى لهذا النظام ضمن المنظومة الجزائيةبالإ

 اتـالملاحظ في إطارؤاخذ تطبيق هذا النظام في الجزائر الجزائرية، ونُ
  التالية؛ 

زئة وقف التنفيذ ـام تجلإشكال الذي يطرح بشأن نظما تعلق با /1
م ـاضي الحكـبحيث يستطيع الق ،زائريـريع الجـل به التشـعمالذي ي

  نفاذ الجزء الباقي. بوقف تنفيذ جزء من العقوبة فقط و

ف ـاما مع روح نظام وقـاقض تمـوبة الحبس تتنـن تجزئة عقوإ
رة المدة، ـتفادي العقوبة السالبة للحرية قصيإلى  هدفالتنفيذ الذي ي

إلى تجنب  ذ يسعىـف التنفيـول بأن نظام وقـالق ولـفمن غير المعق
في وصف آخر يتم تجزئة دة، وـر المـية قصيات السالبة للحرالعقوب

رتبة على ـاوئ المتـود إلى مضاعفة المسـس، وهو ما يقـعقوبة الحب
  .9لا تجنبهاالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

ذ مدة ـؤدي إلى أخـذ يـزئة وقف التنفيـتجلا ينفع التبرير بأن 
اكمته ـمح لال فترةـالحبس المؤقت التي خضع لها المحكوم عليه خ

ان قد قضى ـكص لمدة عام حبس وـفإذا حكم على شخبعين الاعتبار، 
اضي بعام حبس ـرف القـأشهر حبس مؤقت، فيتم الحكم من ط 3مثلا 

                                                             
 .21مر سالم، المرجع السابق، ص ع 9
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ن التأثير ـريقة يمكـشهر غير نافذة، وبهذه الطأ 9ثلاثة منها نافذة و
 اقية إذا لمـر البـديد بتنفيذ الأشهـعلى المحكوم عليه عن طريق الته

     .10تنقضي فترة الاختبار بنجاح
ل نظام ـري ألا يجعـرع الجزائـابل يتعين على المشـوفي المق /2

ل ـأن هذا النظام بديار وـرامة، على اعتبـد إلى الغـيمت ذـوقف التنفي
، ونفس الشيء ينطبق على تجزئة للحبس قصير المدة وليس للغرامة

ة ـف في نظام الغرامالغرامة، وإن كان لابد من تطبيق ظروف التخفي
ر بين ـاضي للتخييـديرية للقـال للسلطة التقـرك المجـيتعين أن يت

دها ـالأدنى وح اع بين حدهـأو يتم التوسي ،هاـها أو عدم توقيعـتوقيع
   تكميلية.القضاء بدلها بعقوبة  وأالأقصى، 

ف التنفيذ ـل نظام وقـرع الجزائري ألا يجعـن على المشـيتعي /3
ال للسلطة ـح المجـيفتط، وـوقين فقـر المسبـى فئة غيرا علـمقتص

وقين من هذا ـرمين المسبـاضي في تمكين حتى المجـديرية للقـالتق
اعية ـرية والاجتمـة والأسـم الشخصيـروفهـانت ظـك ام، متيـالنظ

ريد ـاسة التفـع سيـاشي مـهذا ما يتمك، وـح بذلـادية تسمـوالاقتص
متهم عائقا دلية للـوابق العـقف صحيفة السأن تالظلم ابي، فمن ـالعق

للدخول إلى مؤسسة إعادة  تأهيله دون الحاجةدون إمكانية إصلاحه و
  .التربية

من الأحسن استفادة المشرع الجزائري من التجربة الغربية في  /4
وقف ار، وـا بالدمج بين نظام وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبقيامه

عام، باعتبارهما يحققان نفس الغاية، ناهيك التنفيذ مع العمل للنفع ال
  على النتائج الإيجابية المحققة في التشريعات المقارنة تطبيقا لذلك.

  نظام عقوبة العمل للنفع العام: المطلب الثاني
شكّل عقوبة العمل للنفع العام إحدى الخيارات المضافة للقاضي تُ

ن هذه ـ، وتتضمةـريد العقابي أثناء المحاكمـالجزائي من أجل التف
ة التي ـر الأنظمـع وأبهـومين أساسيين، جعلا منه أنجـمفهرة ـالأخي

                                                             
 .24عمر سالم، المرجع السابق، ص  10
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وذلك  ؛وبةـر بديل للعقـإذ تعتب، 11ابي الحديثـاستحدثها الفكر العق
دى ـاني منها إحـة تعـة خانقـدث لمواجهة أزمـيعني أنه تدبير أٌستح

افحة الجريمة ة العقابية التي تبنتها التشريعات في سعيها لمكـالأنظم
 ر أيضا عقوبة بديلةـدة، كما يعتبـمر الـس قصيـألا وهو نظام الحب

دف إلى ـوبة، وهي تهـائص الكلاسيكية للعقـل كل الخصـا تحمـلأنه
 اتـتحقيق الأغراض الحديثة للعقوبة، مما سهّل التأقلم السريع للمجتمع

ق ـبين ح وازنـدّمة لتحقيق التـورة متقـاره صـمع هذا النظام، باعتب
  ر وحق الفرد في الحفاظ على حريته.المجتمع في الأمن والاستقرا

ل للنفع العام إثر ـام العمـزائري نظـرع الجـد المشـولقد اعتم
ي ـؤرخ فـالم 09/01انون ـوجب القـات بمـوبـانون العقـديله لقـتع
إثر استشعار المشرع بأزمة العقوبة السالبة للحرية  2009 فيفري 25

اجة ـفي ديب وضحدة، أين ـرة المـس قصيـوص عقوبة الحبـوبالخص
 القانون أهمية عقوبة العمل للنفع العام وآثارها الايجابية على المحكوم

  عليهم.  
  العمل للنفع العام مفهوم عقوبة : الفرع الأول

ز على إتاحة ـا أصبحت أنظمة التفريد العقابي الحديث ترتكـفلمّ
وف على أحواله ـللوق زائي والمجرمـلجصال بين القاضي افرصة الات

ع حرية القاضي في اختيار التدبير ـتبع ذلك توسي وظروف إجرامه،
لال ـمكانية إحللقاضي إ تيحتإبدالية، أخرى المناسب من خلال أنظمة 

وبة من نوع آخر بواسطة القضاء عند ـعقوبة من نوع معيّن محلّ عق
  .12قوبة العمل للنفع العامكما هو الحال بالنسبة لع ،النطق بالعقوبة

 ل محلـابي يحـأنها نظام عق"ام ـوبة العمل للنفع العـيقصد بعقو
اني ـالعقوبة السالبة للحرية، يكلّف بموجبه المحكوم عليه بأداء عمل مج

                                                             
11 Jacques foyet « le travail d’intérêt général, la star des sanctions pénales alternatives, ses 
représentations mélangeant, les avantages de la rétribution de l’utilitarisme et de la pédagogie 
individuelle et sociale », Sarah Dindo, Les prisons en France, volume 2, Alternatives a la 
détention, Etude réalisée à la Commission consultative des droits de l’homme, la documentation 
françaises, Paris, 2007, p 63. 

دير العقوبة والتدابير الاحترازية، دون طبعة، منشأة المعارف، حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي في تق 12
  .180ص  ،2002الإسكندرية، 
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لصالح المجتمع في إحدى المؤسسات العامة، وذلك بعد موافقته ولمدة 
  .13"وناة قانتقررها المحكمة في إطار الحدود المرسوم

وم ـة العمل الذي يؤديه المحكـولم يحدد المشرع الجزائري طبيع
ة لأن ـع تكون صالحـعليه، فكل الأعمال التي تعود بالفائدة على المجتم

وية ـاص المعنـبشرط أن يؤديها لدى أحد الأشخ ،تكون محل الحكم بها
 ،المدنيمن القانون  49بمفهومها الوارد في المادة  ،التابعة للقانون العام

واص حتى وإن ـال التي يمكن القيام بها لدى الخـستثنى الأعموبذلك تُ
وم عليه داخل ـلأعمال التي يؤديها المحكأو االح العام، ـكانت تعود للص

ة مثل ـمؤسسة عامة ولكن خدمة للمصلحة الخاصة لأحد أفراد المؤسس
  العام.القيام بعمل سائق السيارة الخاصة لرئيس مؤسسة تخضع للقانون 

دية ـدرات الجسـل مع القـعماسب هذا الـرط أيضا أن يتنـكما يشت
ون ـب أن تكـان قاصرا يجـوم عليه، فإذا كـة للمحكـوالمهني ةـوالنفسي

دريبه على ـالأعمال التي تعرض عليه أعمال خفيفة تساهم في تهذيبه وت
ليه روض عـل المعـا يجب أن يكون العمـان بالغـط، أما إذا كـالعمل فق

  .14يرتبط بمجاله المهني على الأقل
  نظام العمل للنفع العام غاية : الفرع الثاني
بين غرضين أساسيين هما الردع العقوبة في العصر الحديث تجمع 

ر ـانب المجتمع من أجل جبـوف إلى جـ، فالأول يعني الوق15لاحـوالإص
ور ـلشعاء لـريمة بما يتضمّنه من إرضـالضرر الذي أصابه من جرّاء الج

وبة ـاني باعتبار أن العقـوف إلى جانب الجـاني يعني الوقـبالعدالة، والث
ليست انتقام وإنّما تعبّر عن تضامن المجتمع مع الجاني من أجل القضاء 

ق ذلك ـأهيل، فهل يتحقـعلى مرض الجريمة بكلّ أساليب الإصلاح والت
  في عقوبة العمل للنفع العام؟

ك، ـك في ذلـلا شمعنى الردع ام ـالع عـوبة العمل للنفـعقتحمل 
ق ـتهدف إلى تحقي، فمن حيث أنها تميل أكثر إلى الردع الخاصولكنها 

                                                             
صفاء أوتاني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية  13

   .431معة دمشق، سوريا، ص ، كلية الحقوق، جا2009، العدد الثاني،25والاقتصادية، المجلّد 
14 Le travail d’intérêt général, Ministère de la justice Française, S.L .Edition, France, 1954, p 5.  
15 Stefani gaston. Levasseur george. Bouloc bernard, droit pénal général, 19iem édition, Dalloz, 
France, 2005, p : 400. 
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ل في ـبأداء عمإلزامه المحكوم عليه و هافيتكلفذلك راجع لالردع العام، 
   .16ته، وهو ما يشكّل تقييدا لحريأوقات لا يجوز له مخالفتها

، عندما ينصبّ الألم على أما من جهة الردع الخاص فالأمر واضح
 600الجهد الذي يُلزم المحكوم عليه ببذله لمدة قد تطول وتصل إلى 

ل ـو ما يؤثّر على حقّه في العمـساعة دون أن يتحصّل على مقابل، وه
من أجل الكسب، فهي تشبه عقوبة الغرامة لأنها تمس الحقوق المالية، 

ا فيه من انتقاص من إلا أن هذه الأخيرة تقتضي انتزاع مبلغ نقدي بم
لال قدرات ـام تعني استغـالذمة المالية، أما في عقوبة العمل للنفع الع

ابل ـاعة دون أداء مقـالمحكوم عليه وخبراته لإنجاز أعمال تفيد الجم
وم عليه بنظام المجتمع، ـلال المحكـهذا التوظيف، وذلك ردّا على إخ

اعة ـويضا للجمـعدّ تعوهو ما يحقق عدالة العمل للنفع العام، بحيث ي
ن أداء ـ، وحس17ابلا لهـرادها دون أن تدفع مقـل أفـد منه كـفيستفي

ؤوليته ـل مسـالمحكوم عليه لهذا العمل يعتبر دليل على شعوره بتحمّ
  وندمه لارتكاب الجريمة.

وضع أساسا العمل للنفع العام ف ؛لـأما عن فكرة الإصلاح والتأهي
ز هذه الأخيرة على تحقيق ـنظرا لعجس، ـلتجنّب مساوئ عقوبة الحب

رام والتي تعتمد على ـودة إلى الإجـوظيفة الردع التي تحول دون الع
ق ـوم عليه إلى المؤسسة العقابية لانطلاق تطبيـول المحكـانتظار دخ

برامج الإصلاح والتأهيل، أما في عقوبة العمل للنفع العام تنطلق هذه 
وم عليه ـي أن يتصل المحكـ تقتضرّد الحكم بها، فهي لاـالعملية بمج

بالمؤسسة العقابية أصلا، لذلك فهي تجنّبه كل مساوئ الاختلاط من 
ة بتجنيبها الاكتظاظ من جهة، وتخفف على كاهل المؤسسات العقابي

   جهة أخرى.

لذلك فنتائج وظيفة التأهيل بالنسبة للعقوبة التقليدية لا تظهر 
ؤسسة العقابية، بعد أن كانت قد إلا بعد مغادرة المحكوم عليه من الم

قطعت فجأة كل ارتباطاته الأسرية والاجتماعية، وهو ما أراد المشرّع 
                                                             

  .432ني، المرجع السابق، صصفاء أوتا 16
17 Le travail d’intérêt général, ministère de la justice française, op-cit, p : 3. 
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ر نتائج ـع العام، بحيث تظهـوبة العمل للنفـريره لعقـاديه عند تقـتف
وبة، إذ ـذ فيه العقـبرامج الإصلاح والتأهيل في نفس الوقت الذي تنفّ

ال ـوم عليه بأداء الأعمـزم المحكـا التـلاح كلّمـد عملية الإصـتتأك
د على ندمه ـؤولية يؤكـاسه بالمسـلّ تفاني، وإحسـدة إليه بكـالمسن

  وحرصه على ألاّ يكرر خطأه مرة أخرى.
وبة على استقرار ـا أن عملية التأهيل تظهر في حفاظ هذه العقكم

اته ـرار حيـوم عليه وكذا استقـالعلاقات الاجتماعية والأسرية للمحك
راد الذي يقتضيه ـوظيفية بشكل يتفادى كل مساوئ الانعزال والإنفال

  .18الوضع في المؤسسة العقابية
وم عليه لأجل ـاعي مع المحكـامن الاجتمـزيز التضـوتدعيما لتع

تأهيله ترتكز عقوبة العمل للنفع العام على إشراك مؤسسات المجتمع 
ل المحكوم به ـرورة تأدية العمـالمدني في عملية التأهيل، وذلك بض

ار ـاهم ذلك في إزالة وصمة العـامة، إذ يسـات العـفي إحدى المؤسس
راهية ضد ـار والكـامي نظرة الاحتقـاعي من جهة، وتفادي تنـالاجتم

  المحكوم عليه.
اس بتغيّر نظام ـوبالتالي فالمحكوم عليه ينهي عقوبته دون إحس

تكيّف بشكل تلقائي، حياته الاجتماعية والنفسية، وهو ما يساعد على ال
ل ـابي عن طريق تطبيق نظام العمـبل أنّ اعتماد أسلوب التأهيل الإيج

للنفع العام أصبح سلاح ذو حدّين، يجنّب المجتمع نفقات الإقامة وبناء 
أهيل داخل تلك ـلاح والتـالمؤسسات وكذا نفقات تطبيق برامج الإص

أهيل ـلاح والتـات الإصـالمؤسسات، ويستفيد في نفس الوقت من عملي
وير ـات العامة، وكذا تطـل المؤسسـل داخـاني عن طريق العمـالمجّ

ه لأجل ـانت قد توجّـرة كـالغ مالية كبيـالإنتاج من خلال ادخار مب
إنجاز مشاريع يتم تحقيقها عن طريق عقوبة العمل للنفع العام، وهو 

  ما يشكّل ربحا صافيا بالنسبة لخزينة الدولة.

                                                             
18 Ibid. 
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  العمل للنفع العامعقوبة  تقييم :الفرع الثالث
تحول دون  الحديثة إلى انتهاج سياسةاتجهت التشريعات العقابية 

انا ـس أحيانا أو عدم النطق بها أحيـوبة الحبـذ عقـوء إلى تنفيـاللج
ائي للعقوبة ـويعتبر قيام المشرع بتوسيع نطاق التفريد القضأخرى، 

ة نحو توجيه النظام ـنوعي زةـام قفـع العـل للنفـافة نظام العمـبإض
ل ـوبة بشكـل أغراض العقـان، وتفعيـالعقابي نحو حماية حقوق الإنس

اية للفرد ـوفي نفس الوقت تحقيق الحم ،يعود بالفائدة على المجتمع
ع إذا ما أخلّ بنظامه دون ـه في المجتمـل إعادة تكيفـعن طريق تسهي

راض ـالعام في تأدية أغع ـل للنفـاح عقوبة العمـتكاليف، ولا أدلّ بنج
اك ـر هنا وهنـائيات التي تنشـومها الحديث إلاّ بالإحصـالعقوبة بمفه

حول التطبيق الواسع لهذه العقوبة، فقد ورد في الإحصائيات السنوية 
ر وّـول تطـح 2002الجنائية الصادرة عن المجلس الأوروبي في سنة 

ت هذه ـطبّق 1999 ، أنه  في سنةامـع العـوبة العمل للنفـق عقـتطبي
% 28وفي فنلندا، % 32وك، ـفي جمهورية الشي %21وبة بنسبة ـالعق

ال وإنكلترا، أما في ـفي بلاد الغ% 62وفي هولندا، % 65وا، ـفي فرنس
ام لإدارة ـالجزائر ورغم حداثة العقوبة إلا أنه في تصريح للمدير الع

عن حوالي  وسين أفصحـاعي للمحبـاج الاجتمـادة الإدمـون وإعـالسج
حالة  1000حالة لتطبيق العقوبة البديلة على المحكوم عليهم و 1500

ق نظام إعادة الإدماج ـدء في تطبيـق منذ البـور التطبيـرى في طـأخ
  .19خلال سنة وعقوبة العمل للنفع العام

ام ـع العـوبة العمل للنفـويعود السبب في ضآلة نتائج العمل بعق
ات على ـه تعليمـدل التي توجـوزارة العن ـول به مـس المعمـللتسيي
بهذا ل ـلاله العمـوقيت التي يتم من خـة والتـرض الكيفيـاة بغـالقض

ريد ـالنظام، مما يفيد عدم وجود سلطة تقديرية تسمح للقاضي بالتف
يتم المطالبة به من ان أن ـالعقابي، وهو ما يؤدي في كثير من الأحي

رغم توفر كل الشروط القانونية  لا يتم الاستجابة لهطرف المتهم و
  التي تسمح له بالاستفادة بهذا النظام.

                                                             
  .7ص ،4336عدد  ،2011ماي  19جريدة المساء، يوم  19
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ادة من نظام العمل ـددة للاستفـروط المحـك على أن الشـناهي 
م ـرائـة، سواء من حيث نوع الجـة وظالمـدو مجحفـام تبـللنفع الع

م أو المؤسسات الحاضنة ـل الاستفادة، أو السيرة الإجرامية للمتهـمح
  دين من العمل للنفع العام؛ للمستفي

ون ـادة من هذا النظام أن تكـفيشترط قانونا حتى يمكن الاستف /1
دة عند ـوات وسنة واحـسن 3وبتها في النص ـاوز عقـالجريمة لا تتج

  النطق بها، وهي للأسف جرائم قليلة تحمل هذا الشرط. 
 وق وهذا كذلك إجحافـكما يشترك أن يكون المتهم غير مسب /2

انع من توفير فرصة ـكان من المفروض توسعة الاستفادة لأنه ما الم
  أخرى للمتهم للاستفادة من هذا النظام. 

مية وحدها حاضنة ات العموـون المؤسسـرط أن تكـا يشتـكم /3
ع لكل ـومية لا تتسـات العمـذا قليل لأن المؤسسـهوم عليهم وـللمحك

ة، ابيـوية أو نقـرى جمعـات أخـاك مؤسسـا أن هنـدين، كمـالمستفي
غير ، وعـد منها المجتمـيستفيام ـأو هناك مؤسسات خاصة تقوم بمه

  ذلك من المؤسسات المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم.

  
  
  
  

  وأساليب ترشيدها بدائل العقوبة سياسة أسباب فشل : المبحث الثاني
ي عدم القدرة على ـر، والسلطات تشتكـالجريمة في تنامي مستم

و، ـذا النحـر على هـرام إذا استمـوى الذي بلغه الإجـدي للمستـالتص
دي له، فما ـائية في التصـواضح ناتج عن فشل السياسة الجن بوالسب

الخلل موطن من الضروري إبراز ك؟ فـالتي أدت إلى ذل هي الأسباب
ن حتى ـاسة العقابية نحو التحسـلاج المناسب للدفع بالسيـالعوبيان 

دها ـل ترشيـث في سبـع الجريمة، فلا بد من البحـستنقنخرج من م
    وعقلنتها على النحو السليم.

  الأنظمة البديلة المطبقة في الجزائرمدى كفاية : المطلب الأول

زائري، ـدثها المشرع الجـيجب تقييم الأنظمة البديلة التي استح
 ررةـ، أو المقيد كنظام وقف التنفيذسواء تلك التي أقرها منذ وقت بع

حديثا مثل العمل للنفع العام، ولكن ليست هذه فحسب فتوجد كذلك 
ان بدوره في التقليص من ظاهرة ـعقوبة الغرامة، وهي بديل لا يسته
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اية الأنظمة ـاول من خلال هذا العنصر تقدير مدى كفـالحبس، سنح
ائية، ـاسة الجنـاعلين في تطبيق السيـوالدور السلبي للف ،روحةـالمط

  ذلك لابد من تحديد طبيعة البدائل المطروحة. ولكن قبل
  حول طبيعة الأنظمة البديلة: الفرع الأول

ت بالقليلة، لكنها ليست كافية، ـم من وجود بدائل ليسـعلى الرغ
 ك على عدم فاعليها في تقليصـبالمقارنة مع نسبة زيادة الإجرام، ناهي

بعضها بدائل  رـمعدل الجريمة، بالإضافة إلى أن المشرع لم يعد يعتب
بل عقوبات أصلية كالغرامة مثلا، دون أن ننسى العمل القضائي الذي 

رع ـائية التي أصلها المشـاسة الجنـا مع السيـف لا يتوافق دائمـللأس
ازال القضاة يعتبرون أن الحبس هو ـرض تحقيق غايات معينة، فمـبغ

دما ـفعن ر من قراراتها ــالأصل ـ وهو منهج المحكمة العليا في الكثي
س، كما ـيُخير المشرع القاضي بين الحبس والغرامة فيلجأ إلى الحب

روطه، ـم لا يستفيد من وقف التنفيذ حتى مع توافر شـنجد أن المته
بل وحتى ولو كان المجرم مبتدئا وكان الجرم بسيطا ـ كأن تكون 

أهيل ـاسة التـمجرد مشاجرة ـ وهذا للأسف لا يساعد كثيرا على سي
رة ـها، لأن كثـر منـق الردع المنتظـدها الدولة، ولا يحقـتمالتي تع

  الاحتكاك تفسد أكثر من أن تصلح.
ع ـل للنفـراره لنظام العمـر نوعا ما عند إقـرع تأخـثم أن المش

اب وضعه ـن من عدم الإقرار، ورغم أن أسبـالعام؛ ولو أن التأخر أحس
دف إلى ـكانت تهرضه على البرلمان ـالتي وضعتها الحكومة عندما ع

ريمة، والاستفادة من ـرام، وتقليص معدل الجـود في الإجـمحاربة الع
ابل تم ـمزايا المحبوسين، بالإضافة إلى تقليص النفقات، لكن في المق

دة أن يكون ـرها شـل أكثـدة للاستفادة منها، لعـروط معقـوضع ش
وبتها ـعق رائم التي لا تزيدـالمتهم غير مسبوق، ولا تكون إلا في الج

اضي في ذلك إلا بسنة ـوات، ولا يقضي القـسن 3ادة عن ـفي نص الم
اضي لا ينطق بها إلا ـواحدة إذا أعمل ظروف التخفيف، ناهيك أن الق

عند الطلب، وكلها مسائل تتعارض في الحقيقة مع الأسباب التي دعت 
 مل عددـب توسيعها لتشـام، بل يجـع العـل للنفـإلى إقرار نظام العم
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ريمة ـوقين إذا تبين أن الجـرائم، وحتى متهمين مسبـر من الجـكثي
  ليست ذات خطورة.      

وص عنها في ـعندما نتحدث عن البدائل المنصومن جهة أخرى؛ 
ل ائوبة، بل هي بدـل للعقائفهي في الحقيقة ليست بد ون،ـقانون السج

ائية ـام النهـون إلا للأحكـزء منها، لأنها لا تكـوبة أو جـذ العقـلتنفي
 الجاهزة للتنفيذ أو التي شرع في تنفيذها أو التي استنفذ فيها المحكوم

وبة، بعضها يُعرض ـعليه جزء كبير من المحكومية، بينما بدائل العق
ي الحكم ليوافق عليها أو يمتنع عن ذلك ـعلى المتهم من طرف قاض

 عند النطق ون المتهم حاضراـخلال النطق بالعقوبة، وهو ما يلزم أن يك
روف التخفيف، وفي ـام ظـادة منه لقيـا يتم الاستفـم، وبعضهـبالحك

الحالتين يمكن أن يتم إلغاء الحكم من طرف المجلس لأن الحكم ليس 
  نهائيا.

روط لهما ـراج المشـرية النصفية والإفـك تبقى الحـم ذلـورغ
ساعد أهميتهما بالنسبة للمحكوم عليه والمجتمع، وحتى الدولة، فهي ت

رة ـام الأسـعلى عودته إلى أفراد أسرته، وإلى عمله، وتساعد على التئ
اهم ـمن جديد بدلا من تفككها، مما يؤثر نفعا على المجتمع، كما يس

  في التقليص من نفقات الدولة.  

  ةلفاعلين في السياسة الجنائيالدور السلبي ل: الثاني الفرع

ثم اء ـالقضورع ـالمشاسة الجنائية ـد بالفاعلين في السيـونقص
رك هؤلاء في تعزيز وظيفة الردع ـيشت لأسف، ولابيةـالمؤسسات العق

للعقوبة على حساب الغاية المتوخاة في الإصلاح والتأهيل، ونحاول أن 
    نبرز هذه النقاط في العناصر التالية؛ 

  تركيز دور العقوبة في الجانب الردعي دون الإصلاحي أولا: 
  عقوبة في النظام العقابي الجزائري يلاحظ أمرين؛ إن الدارس لل     

أن التشريع الجنائي العقابي يرتكز أساسا على أن العقوبة هي  /1
في ذهنية كل و ،ابـنصوص التجريم والعقأداة ردع، وهذا يتجلى في 

 د وكيل الجمهوريةـقاض مهما كان دوره في جهاز القضاء من السي
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الذي د قاضي التحقيق ـلى السيدوره كخصم شريف، إامتنع عن الذي 
قاضي الحكم السيد ، إلى انحاز لالتماسات النيابة بدلا أن يكون محايدا
. زم واليقينـالجبدلا من الذي أصبح يبني حكمه على الشك والتخمين 

لى العقوبة في دورها الردعي وليس الإصلاحي، وكلها أجهزة تنظر إ
  .20جاه معينأنها مشكلة ذهنية في ات فالمسألة واضحة في

اضي رغم ـثم أن دور وزارة العدل في ممارسة وصايتها على الق
اضي لازال ـع، لأن القـهو ما زاد من تفاقم الوض ،الادعاء باستقلاليته

لأنه  ،ات، ويخشى من النطق بالحكم بالبراءةـأغلبه يركن إلى التعليم
ا اذـتراقب لمي ـكدل ـش وزارة العـلجان تفتيعليه زل ـتنسببساطة 

اد ـال لماذا استفـتراقب بطبيعة الحدون أن استفاد المتهم من البراءة 
  من الإدانة.  

اح ـر الزاوية في إنجـاء هو حجـالمسلمات أن القضرغم أنه من 
وبة معتمدا في ذلك ـله، فهو الذي يحدد العقـابي أو فشـالنظام العق

ن كانت إف اية التي ابتغاها المشرع من هذا العقاب،ـس والغـعلى الأس
ردع أو ما يسمى عند ـرة الـاضي تقوم على فكـالتركيبة الذهنية للق

ننا سنكون حتما أمام أحكاما تهدم لبعض بالانتقام لصالح المجتمع، فإا
  توجه السياسة الجنائية الحديثة بدلا أن تبنيها. 

الإدماج الاجتماعي قانون تنظيم السجون وإعادة  إذا ما تفحصنا/ 2
انون إلى ـدف هذا القـيه" ما المادة الأولى بنصهاـلا سيوسين ـللمحب

اء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع ـتكريس مبادئ وقواعد لإرس
وبة وسيلة لحماية المجتمع ـل من تطبيق العقـاعي التي تجعـالاجتم

  .ية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين"بواسطة إعادة الترب

المتمثل في وبة على أساس دورها ـف العقـون يصنـذا القانـإن ه
ن مفهوم ، ومعنى ذلك أإعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين

                                                             
وبة في القانون سعدي حيدرة، أسس النظام العقابي الجزائري، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حور "بدائل العق 20

  .2011وفمبر ن 16،17الجنائي الجزائري والمقارن" 
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اب ـادة ارتكـن إعـائي مـي ووقـلاحـإصا هو ـد تطبيقهـوبة عنـالعق
  . 21الجريمة

تهدف عملية إعادة تربية من نفس القانون " 88تنص المادة  كما
الشخصية والرفع المستمر من  المحبوس إلى تنمية قدراته ومؤهلاته

ث الرغبة فيه  ـ، وبعؤوليةـري والأخلاقي وإحساسه بالمسمستواه الفك
  . القانون" للعيش في المجتمع في ظل احترام

هو انون ـقا للقـطبوبة ـوم العقـمن هذه المبادئ يتجلى بأن مفه
ومما تقدم نستنتج أن هناك تضارب بين مفهوم  ،إصلاحي وليس ردعي

  النصي والعملي السائد في الواقع.  العقوبة

  الإصلاح والتأهيل ؤسسات العقابية في لمثانيا: إخفاق ا
ان قد ـابي المطبق في المؤسسات العقابية وان كـإن النظام العق

أن  ر أنه يؤخذ عليهـ، غي2005ن في تطبيقه منذ سنة ـبدأ في التحس
ادي ـرض تفـبغربية، ـلا عن المؤسسات الغـهذا القانون تم وضعه نق

ترتيب في ها ـوإعادة تصنيف ،زائريةـدولة الجـلهة لـالموجنتقادات الا
أن  ،ليلبدأشبه ما يكون بحاطب ليل  حقوق الإنسانالدول المحترمة ل

ؤسسات ـواع المـمثلا على أن جده ينصالمتطلع لمحتوى هذا النص ي
عة ابـالمتنوعية العقوبة أو درجة وذلك حسب  ،لنزلاء فيهاصناف اوأ

فإن القانون وباختصار ، إلا أنها في الواقع لا تجد لها وجود ،الجزائية
ر ـذلك الأمـك زائر.ـابية بالجـؤسسات العقـلا يتطابق مع واقع الم

ن ما هو فإ ،من أعوان ومديرينبالنسبة للقائمين على هذه المؤسسات 
 المنصوصومهامهم  ،ذهانهم وتربيتهم شيءعند الكثير منهم في أراسخ 

دل على ـاجين تـريقة معاملتهم للمسـشيء آخر، لأن طونا ـعليها قان
افهم، ينم في ـع أصنـذلك، وكذا وجمعهم في علب سردين على جمي

الحقيقة عن جهل بقواعد الحد الأدنى بمعاملة السجناء، وهذا ما يزيد 
  من حقد السجين على مجتمعه.

                                                             
  سعدي حيدرة، المداخلة السابقة. 21
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ؤدي ـلا تر زائـابية في الجـؤسسة العقـة القول فان المـوخلاص
وى الذي بلغه ـر إلى المستـونا، بل هي بالنظـوص قانـا المنصـدوره

لأنها هي من  ،ريمةـاز للجـرخة بامتيـزائر مفـفي الج الإجراممعدل 
 تصنع المنحرف المحترف بدلا من إصلاحه، وهذا ما سبب إخفاق إضافي

   للسياسة الجنائية بالجزائر.
  اسة الجنائيةيضرورة ترشيد الس: المطلب الثاني

وبة المتواجدة على ـانية تطبيق بدائل العقـعن مدى إمكاءل ـنتس
ز على ـركزائري، وأُـع الجـمستوى التشريعات المقارنة على المجتم

ون وليد ـب أن يكـون يجـزائري، لأن أي قانـع الجـح المجتمـمصطل
وص جاهزة فهذا يجد ـالمجتمع الذي سوف يحتضنه، أما أن نأتي بنص

م ـار على أن يتـي بأفكـا مشكلة في التطبيق، لكن لا بأس أن نأتـحتم
  صياغتها بما يتلاءم وطبيعة المجتمع الجزائري. 

 وتبعا لذاك يجب مراعاة بعض الأمور أهمها وأولها؛ تدين المجتمع
ارنة مع البلدان التي جيء بالأفكار من عندها، ثانيا؛ ـري بالمقـالجزائ

وع أعراقها، وهذا ـاطق، وتنـر من المنـيتحفظ بعض المناطق بل الكث
ادات والتقاليد، خاصة وأن الجزائر ليس بلدا ـوع في العـأفضى إلى تن

مما يحتم عند  ،وع القوانين داخليا بل بلد واحدـح بتنـدراليا يسمـفي
لاف. ثالثا؛ عدم تطور المجتمع ـوضع بعض البدائل مراعاة هذا الاخت

ح بتطبيق بعض ـعلميا؛ بالحد الذي يسمافيا وـريا وثقـري فكـالجزائ
وى تقبل ثقافي ـوجيا عالية، وإلى مستـاج إلى تكنلـل التي تحتـالبدائ
  واسع.

، ريعات المقارنةـفي التش دائل المتواجدةـالآن وبالرجوع إلى الب
وامل؛ فلا يوجد مانع من تطبيق ـما يمكن تطبيقه مراعاة لكل هذه الع

ع العام، على أن ـل للنفـرن مع العمـا أقتوبة إذـنظام وقف تنفيذ العق
ع النطاق الشخصي بأن ـرى؛ مثلا يجب توسيـايير أخـعاد ترتيبه بمعيُ

ن، رمين المبتدئيـرمين المعتادين مثل المجـيسمح بتطبيقه على المج
ن من ـرة يمكـرائم كثيـف جـيوضوعي بأن نُظـع النطاق المـوتوسي

ان الضحايا من ـوال إذا كـئم الأمق هذا النظام مثل جراـخلالها تطبي
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دية، ونرفع من سقف ـدية وغير العمـروح العمـراد، وجرائم الجـالأف
 4، والعقوبة المحكوم بها إلى 3سنوات بدلا من  5الحبس المقنن إلى 

  بدلا من سنة واحدة. 

ام، ولا نقتصره فقط ـوم النفع العـكما نفضل أن نوسع من مفه
ي إمكانية الأمر بتنفيذه ساعات العمل في ـيعنعلى القطاع العام، وهذا 

المؤسسات الخاصة وفي الجمعيات بشتى أنواعها، وفي المساجد وكل 
دور العبادة بل وحتى الكنائس لمن أراد ذلك، والتحفيز على الحفاظ 

وم عليه ـك، وأن يذهب المحكـعلى المواهب بأن توفر لها المناخ لذل
مفيدا ونافعا لوطنه، وأن يكون  للعمل في مجال اختصاصه حتى يكون

  العمل بمقابل ولو كان قليلا، أي لا يعبر على حجم العمل. 
ي ـائية؛ فهـاعية والقضـابعة الاجتمـيء بالنسبة للمتـس الشـونف

احها؛ أهمها ـق، على أن تُهيأ كل الظروف لنجـل التطبيـك تقبـكذل
صا لمثل هذه وينهم خصيـإعداد العدة المتمثلة في كثرة القضاة، وتك

اء، ـا للقضـدرسة العليـافة إلى تكوينهم المعتاد في المـور بالإضـالأم
 وع من العقوبة، بأن يكون له تدريبـوتهيئة المحكوم عليه لمثل هذا الن

ع ـات المجتمـزرع فيه كل أخلاقيـواطنة، تـشبيه بالتربص حول الم
لابد في هذه الحديث والمتمدن، يتربى فيه على عدم إيذاء الآخرين، و

انيين، ورجال الدين، لما لهم من قدرة ـانة من نفسـالحالة من الاستع
ن المتهم وعلى التأثير على سلوكاتهم مستقبلا، كما ـعلى فهم بواط

احب الفضل في ـ، فهو صكـدني في ذلـع المـراك المجتمـن إشـيتعي
رة ـادتهم إلى حظيـذا في إعـع من الرذيلة، وكـالمجتم احتواء أفراد

  المجتمع. 

ات نبيلة مثل إشراك المساجد ـور لها غايـض الأمـا وأن بعـكم
اجد مثلما ـداني بدلا من قوقعتهم داخل المسـودعوتهم إلى العمل المي

ات ـاس في المجتمعـذيب النـهو الحال مع تهميش دور الكنيسة في ته
يا زاـاس فيه من المـانيات النـل على الرفع من روحـة، فالعمـالغربي

ه الجنائيين، ـوالمنافع لهؤلاء ولمجتمعهم ما يسد عطش رجالات الفق
  ويغني الدولة عن السؤال في دكاكين التشريعات الغربية. 
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د المنال، وصعب ـرونية؛ فهو نظام بعيـابة الالكتـام الرقـأما نظ
ات التكنلوجيا، التي يجب ـالتطبيق على مجتمع لازال يفتقد إلى مقوم

ق هذا النظام، وحتى وإن ـائمين على تطبيـرة في القـون متوفـأن تك
ض الولايات ـ وهي قليلة ـ ـكان هذا النظام يصلح إلى حد ما في بع

افي ـوى الثقـاوت الشاسع في المستـرا للتفـح في أغلبها، نظـفلا يصل
ا أن الدولة ليست في  حاجة إلى المزيد ـات، كمـي بين الولايـوالعلم

رف أصحاب ـانا من طـدم مجـوجيا لا تقـالتكنل ات لان هذهـمن النفق
  .22براءاتها، هذا ناهيك على فشلها حتى في الدول التي اخترعتها

دول ما ـن الـدراسة؟ ومـرحه للـديل الذي لم نطـو البـالآن ماه
دائل، وله الأثر ـمن كل البه ـر فاعليـو أكثـل به، وهـتعتنقه، وتعم

ها في ـق غايتـئية من حيث أنها تحقاـاسة الجنـالفعال في عقلنة السي
ونقصد ريمة، ونتائجه مضمونة؛ ـالردع والإصلاح؛ وتنقص معدل الج

ب ـه أغلـى منـع الذي تخشـلامي؛ البعبـائي الإسـالنظام الجنك ـبذل
 اللامتحضر، وهو بلا أدنى شك أحسناني؛ وـالتشريعات وتصفه باللإنس

س في ـام ليـق هذا النظـقد حـاطفة ـ لقـن العـدا عـمة ـ بعيـالأنظ
ديثة ما تعجز أرقى ـط، بل حتى الحـفق لامـولى للإسات الأـالمجتمع

الدول عن تحقيقه، فهو مطبق في أجزاء من السودان وفي اليمن وفي 
أل عن ـرا، ويجب أن نسـاحا كبيـرى، وأثبت نجـودية ودول أخـالسع

  جدا.  سنجده حتما منخفضمعدل الإجرام في هذه الدول 
رام، ـة الإجـة في نسبـاهي الدول الاروبيـن نضـف الآن نحـلأسل

حتى بدائلها، فالحق منها أنظمتها العقابية الفاشلة وونحاول أن نجتر 
 رام وتبحث عن الحلول تلوـإن هذه الأنظمة تتخبط في مستنقع الإج

دره لنا، ـلامي، وتصـائي الإسـ، وهي الآن تأخذ من النظام الجنالحلول
ام وهو بديل أصله إسلامي، ـع العـثلا عن عقوبة العمل للنفولنبحث م

ول عليه الصلاة والسلام أسرى بدر بأن من يُعلم عشرا ـألم يأمر الرس
زائية، أليس ـذلك نظام الغرامة الجـراحه، وكـمن الصحابة يطلق س

                                                             
التقرير النهائي لمشروع بحث وطني، بعنوان ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر نحو بدائل العقوبة،  22

وم والتكنلوجيا، وبإشراف تحت رئاسة خلفي عبد الرحمان، وتأطير الوكالة الموضوعاتية للبحث في العل
  .2013مخبر العولمة والقانون الداخلي بتيزي وزو، 
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وانين الغربية. أما ـهو نظام الدية في الإسلام، بل هو أشد منه في الق
و الآن ـلامي، وهـالإس ائيـل به في النظام الجنـيكن يعمس فلم ـالحب
و ما جعل الدول ات، وهـوأها على المجتمعـرا وأسـر العقوبات شأكث

  تبحث لها عن بديل.
  خاتمة:

ر المدة أو ـان قصيـواء كـس سـول أن نظام الحبـجة؛ نقيبالنت
ثية اره الكارـرا لآثـريمة، نظـطويلها أثبت عجزه عن التقليل من الج

رع ـها المشـالبديلة التي وضع الأنظمةعلى الفرد والمجتمع، كما أن 
، الإجرامهة الإقبال الكبير على ـالقديمة منها والحديثة لا تكفي لمواج

ن تعترف ـامة للأمـود على أرض الواقع، فالمديرية العـوالدليل موج
قة ليست وحدها ـة، وفي الحقيـصراحة أنه العاصمة أصبحت غير آمن

رى ـها القـا فيـاطق في الوطن غير آمنة، بمـلى هذا النحو فكل المنع
    .والمداشر، بما فيها المناطق الصحراوية

وبة في الجزائر لم تؤتي ثمارها للأسباب ـإذن تطبيق بدائل العق
راد ـرنا في استيـن، وحتى ولو فكـل في المتـرناها بالتفصيـالتي ذك

ة سوف لن ننجح على النحو الذي ى من التشريعات المقارنبدائل أخر
  نريد وبالكيفية التي تحقق التقليص من الجريمة.

على الأقل إذا أردنا الإبقاء على البدائل المتاحة؛ فعلينا أن نفعلها 
و ـل يكون على النحـوص، وهذا التفعيـولا نكتفي بوضعها أدراج النص

  المراد أدناه؛
ن شروط الاستفادة على المستوى التشريعي؛ يتعين التقليل م :أولا

ع العام، بحيث يستفيد ـل للنفـمن وقف التنفيذ وكذا من عقوبة العم
ع في مجال ـائية، كما يتعين التوسـابقة القضـاحب السـمنه حتى ص

سنوات بل يمكن  3الجرائم فلا نكتفي بتلك التي عقوبتها لا تتجاوز 
 .وبة المحكوم بهاـدار العقـسنوات دون تقييد بمق 5التمديد إلى غاية 

ع تحت ـف التنفيذ مع الوضـران وقـرة اقتـادة من فكـولم لا الاستف
  الاختبار أو العمل للنفع العام.

ثانيا: على المستوى القضائي؛ لا بد من تعزيز السلطة التقديرية 
ادة حتى بالنسبة للمسبوق قضائيا، ـن تمديد الاستفـللقاضي طالما أمك
نه على قبول ويـب تكـاضي، ويجـط على إرادة القـدون محاولة الضغ
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لاح قبل ـأهيل والإصـاء يجب أن يحرص على التـرة أن دور القضـفك
دلا من ـس بـارج الحبـاء المتهم إذا لم يكن خطيرا خـوأن بقالردع، 

  اختلاطه بالسجناء والاحتكاك بهم. 
ابية؛ جعل المؤسسة بيئة للتأهيل ـثالثا: على مستوى المؤسسة العق

ودي ـإلى فصل الجناة متعك يجب التوصل ـوليس للإفساد، وتبعا لذل
راج ـادة من الإفـالإجرام عن الجناة المبتدئين، وتحفيزهم على الاستف

ما ـروط، و لم لا كـرية النصفية بالتقليص من الشـالمشروط، والح
ريم لكل ـرآن الكـظ القـيتم في المملكة الهاشمية الأردنية وهو تحفي

ير في وبة، و هذا الحفظ له دور كبـمن يريد التقليص من مدة العق
        تهذيب السجناء واستقامتهم.  

لامي في ـائي الإسـق النظام الجنـأما إذا كانت البيئة مواتية لتطبي
المجتمع مسلم بامتياز زائر ـ ونحسبها مبدئيا كذلك ـ فنقول أن ـالج

ن الطائفية غير موجودة فيه، ومتحفظ في أغلب مناطقه، ويعيش حتى أ
مواتية لاشك  من الولايات، فالظروفر ـد في الكثيعلى العادات والتقالي

في ذلك. ولو أذيع في الناس أن من يسرق ابتداء من أول جانفي 
ا السرقة، أو على الأقل ـع اليد ستنتهي حتمـسيكون مصيره قط 2015

، وأن من يزني يكون مصيره الجلد والرجم إذا كبيرستنقص إلى حد 
مثل  كان زاني محصن، ستنتهي الفاحشة، وأن من يرهب الناس

ابات ـ مثلما نعرفه نحن بتكوين جمعية أشرار والإرهاب ـ سيكون ـالعص
 ذلكـك مصيره القطع من خلاف، سينتهي الإرهاب، وأن يذاع في الناس

ح، أكيد ـلصفال فيها لـدود أي لا مجـرائم من الحـذه الجـأن ه
  .العودة إلى الفطرة الإنسانية لأن فيهسننتهي إلى مجتمع آمن، 

في بعضه شدة وصرامة، ظهر أن ي الإسلامي وإن نظام الجنائال"ف 
الشريعة الإسلامية في لأن  ،كون تعذيبا للمجرمفهو بعيد كل البعد أن ي

ة بطابع الرحمة بالناس جميعا، ولكنها الرحمتتسم جميع أحكامها 
رم ـلمجااية لمصلحة ـحمف بالضعف، وتضمن ـالحازمة التي لا تتص

ير ـي الخـرفق به، فهي تبتغـيف عنه والتـوالمجتمع، لا مجرد التخف
ناهيك على الحقيقي الآجل، ولا تتوقف عند الخير العارض العاجل". 

راضها التي ـادفة، أي لها أغـوبات هـوبات الواردة فيه هي عقـأن العق
   نها علتها ومبرر شرعيتها.تستمد م


